
المرسوم 98 لعام 1961
قانون السلطة القضائیة وتعدیلاتھ

 

المادة 1

تمارس وزارة العدل الصلاحیات التالیة:

أ ـ السھر على تطبیق القوانین والأنظمة القضائیة.
ب ـ الإشراف على الدوائر القضائیة من حیث تنظیم أعمالھا الإداریة وارتباطھا بعضھا ببعض في حدود القانون.

جـ تحضیر ودراسة مشروعات القوانین.
د ـ اقتراح العفو الخاص.

ھـ تفتیش السجون ودور التوقیف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم علیھم أو الموقوفین لا تنطوي على مخالفة قانونیة وما إذا كانت تراعى
فیھا القواعد الصحیة والأنظمة النافذة.

و ـ اقتراح تعیین قضاة الحكم والنیابة العامة وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم وقبول استقالتھم وإحالتھم على التقاعد وعلى الاستیداع،
وعلى مجلس القضاءالأعلى وتنفیذ قرارات المجلس المذكور بما یتعلق بھذه الشؤون.

ز ـ منح قضاة النیابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعھا.
ح ـ تعیین الكتاب بالعدل وعزلھم وقبول استقالتھم.

ط ـ تعیین المساعدین العدلیین والمحضرین وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم عزلھم وإحالتھم على التقاعد وعلى الاستیداع وقبول استقالتھم
وإحالتھم على مجلس التأدیب.

ً لنظام خاص تضعھ وزارة العدل بالاتفاق مع ي ـ إیفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبیة بقصد التخصص أو استكمال الثقافة وفقا
مجلس القضاة الأعلى.

ك ـ ممارسة جمیع الصلاحیات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانین والأنظمة النافذة.

المادة 2

مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونیة النافذة یمارس وزیر العدل السلطات المتعلقة بوزارتھ وھو المرجع
الأعلى في الشؤون التوجیھیة وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفیذھا ضمن أحكام القوانین والأنظمة النافذة.

المادة 3

تؤلف الدوائر القضائیة من:

أ ـ الإدارة المركزیة.
ب ـ التفتیش.
جـ المحاكم.

د ـ النیابات العامة.
ھـ دوائر التحقیق.
و ـ دوائر التنفیذ.

ز ـ دوائر الكتاب بالعدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.



المادة 4

إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائیة معینة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي).

المادة 5

تؤلف الإدارة المركزیة من:

أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشریع.
جـ المكتب الإداري.

د ـ لجان الوزارة.

ا لمادة 6

إن عدد قضاة موظفي ھذه الإدارة وفئاتھم معین بالجدول رقم (3) الملحق بھذا القانون.

المادة 7

1 ـ یؤازر الوزیر في جمیع أعمال الوزارة ویرأس جمیع الإدارات فیھا معاون وزیر وھو مسؤول أمام الوزیر من الناحیتین الإداریة والفنیة عن
سیر الأعمال ویشرف مباشرة ضمن حدود القوانین والأنظمة على سیر الإدارات في الوزارة ویوقع على المعاملات إلا ما یتعلق منھا بالشؤون
التوجیھیة والتنظیمیة أو التي تتضمن حلولاً مبدئیة فیؤشر علیھا قبل توقیعھا من الوزیر ویمكن للوزیر أن یمنح الأمین العام توكیلاً بالتوقیع على

ھذه المعاملات أو على جزء منھا.

2 ـ یتولى معاون الوزیر تھیئة أنظمة الوزارة وتعلیماتھا ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدین والمحضرین.

المادة 8

1 ـ تتولى إدارة التشریع:

أ ـ تحضیر مشروعات القوانین والأنظمة والبلاغات القضائیة.
ب ـ جمع النصوص القضائیة وأحكام المحاكم وترتیبھا وطبعھا.

جـ تنظیم الفحوص والمسابقات.
د ـ العنایة بمجموعة التشریع السوري.

ھـ دراسة القضائیة القانونیة بتكلیف من وزیر العدل أو معاون الوزیر وإبداء الرأي فیھا.
و ـ تحضیر النصوص لتطبیق الاتفاقات الدولیة المتعلقة بالأمور المدنیة والتجاریة والجزائیة والأحوال الشخصیة وأصول المحاكمات.

ز ـ تنظیم مكتبة الوزارة وحفظھا.
ح ـ وضع منھاج المحاضرات الدوریة التي یشترك في إلقائھا القضاة والمحامون ورجال القانون والإشراف على طبعھا.

2 ـ توزع الأعمال على قضاة إدارة التشریع بقرار من رئیسھا، ولمعاون الوزیر أن یطلب من قضاة إدارة التشریع مجتمعین أو منفردین إبداء
الرأي في المشروعات القانونیة والبلاغات.

3 ـ یجوز أن یتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونیة والقضائیة والإشراف علیھا لجان خاصة یعین رؤساؤھا وأعضاؤھا ومساعدوھا بقرار
من وزیر العدل یحدد فیھ مقدار التعویضات التي یستحقونھا ویحق للوزیر أن یمنح مكافآت مالیة لمن یساھم في تحریر المجلة من غیر الموظفین.

المادة 9



یتولى المكتب الإداري:

أ ـ المراسلات.
ب ـ تسلم الأوراق وتسلیمھا وتسجیلھا وحفظ الإضبارات.

جـ تنظیم الشؤون الذاتیة للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتھم.
د ـ إعداد المراسیم والقرارات والقیام بجمیع الأعمال القلمیة.

ھـ تنظیم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف علیھا ومراقبة موظفیھا.

توزع ھذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزیر.

المادة 10

یجوز تألیف لجان مھماتھا ورؤساؤھا وعدد أعضائھا وتعویضاتھا بقرار من وزیر العدل.

المادة 11

1 ـ إدارة التفتیش مھمتھا التفتیش على أعمال قضاة الحكم والنیابة والدوائر القضائیة.

2 ـ تتألف إدارة التفتیش من رئیس بدرجة رئیس غرفة استئنافیة وستة مستشارین كما حدد ذلك الجدول رقم 4 الملحق بھذا القانون ویجري ندبھم
خلال شھر تموز من كل سنة بقرار من وزیر العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى.

3 ـ یضع وزیر العدل لائحة للتفتیش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ویجب أن یحاط القضاة علماً بكل ما یلاحظ علیھم.

المادة 12

قضاة إدارة التفتیش مرتبطون بوزیر العدل ورئیس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمامھما عن سیر الأعمال.

ال مادة 13

تتولى إدارة التفتیش:

أ ـ تفتیش السجون ودور التوقیف ومعاھد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظاتھم والمآوى الاحترازیة وبصورة عامة جمیع المؤسسات التي
نصت علیھا القوانین الجزائیة للتحقیق عن قانونیة التوقیف وعن تنفیذ العقوبات وتدابیر الاحتراز والإصلاح وعن معاملة الموظفین

للأشخاص الموجودین تحت رقابتھم وعن تطبیق القواعد الصحیة والأنظمة الداخلة علیھم.

ب ـ تنظیم الإحصاءات لمراقبة سیر الأعمال في الدوائر القضائیة.

جـ ترتیب السجلات والإضبارات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائیة.

المادة 14

یتناول التفتیش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائیة بعد الفصل في الدعوى والأمور الإداریة والمسلكیة كما یتناول الأمور التالیة:



أ ـ استقلال القضاء عن أي تأثیر خارجي.
ب ـ مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتھم المسلكیة وسلوكھم من حیث الإتیان بعمل أو الظھور بمظھر لا یلیق بشرف القضاء

والوظیفة.
جـ جھود القضاة في البت في الدعاوى وجھود قضاة النیابة العامة في تحریك ومتابعة الدعاوى الجزائیة واتباعھم طرق المراجعة ضم

مواعیدھا القانونیة ممارستھم صلاحیاتھم القانونیة.
د ـ إدارة المحاكمة والتزام الحیاد التام تجاه المتقاضین.

ھـ الأعمال القلمیة وسیرھا وفقاً للقانون وتنظیم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتھا.
و ـ استیفاء الرسوم القضائیة والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.

ز ـ تنفیذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصیة وعن المحاكم المدنیة والجزائیة.

المادة 15

یحق للمفتش بقصد أداء مھمتھ:

أ ـ دخول الدوائر القضائیة.

ب ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والإضبارات.
أما القضایا التي لم یبت فیھا فلیس للمفتش أن یطلع علیھا إلا في الدائرة الموجودة فیھا وذلك في معرض التحقیق عن جرم أو عن مخالفة

مسلكیة بناءً على شكوى خطیة أو أمر من مرجع أعلى.

جـ- طلب الإحصاء عن أعمال الدوائر القضائیة.

د ـ المداولة مع القضاة وموظفي الدوائر القضائیة الذین یفتش دوائرھم في الأمور التي تظھر لھ أثناء التفتیش.

توجیھ أسئلة خطیة إلیھم في الشؤون التي كانت محلاً للتفتیش وھم مكلفون بالإجابة علیھا.

ھـ استلام الشكاوى التي تقدم إلیھ أثناء قیامھ بمھمتھ والتحقیق فیھا.

و ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفة حقیقتھا على خبرة فنیة.

ز ـ دعوة من یرى لزوماً لاستماع شھادتھ وعلى الشاھد تلبیة الدعوة.

ح ـ إصدار مذكرة إحضار بحق الشاھد المتخلف عن تلبیة الدعوة دون عذر مشروع.

ط ـ تحلیف الخبیر والشھود الیمین المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة.

ي ـ اقتراح كف ید القاضي وإحالتھ على مجلس القضاء الأعلى.

ك ـ كف ید بقیة موظفي الدوائر القضائیة في الأحوال التي یراھا خطیرة بشرط أن یعلم بذلك المرجع المختص بتعیینھم فوراً.

ل ـ یعتبر كف الید ملغى حكماً ویستأنف الموظف عملھ إذا لم یصدر في میعاد خمسة عشر یوماً مرسوماً أو قرار من المرجع المختص في
تثبیت كف الید.

المادة 16

ینتقل المفتش لأداء مھمتھ بإذن سفر یصدر عن وزیر العدل أو رئیس مجلس القضاء الأعلى ویعطى تعویض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منھ
تبین فیھا تواریخ وساعات الذھاب والإیاب.



المادة 17

1 ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائیة تسھیل مھمة المفتش وإجابتھ إلى كل ما یطلبھ للقیام بمھمتھ.

2 ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحیلولة دون قیامھ بوظائفھ كلھا أو بعضھا مخالفة مسلكیة.

المادة 18

یتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة التنفیذیة لإزالة العقبات التي قد یلاقیھا القضاة وموظفو الدوائر القضائیة.

المادة 19

على المفتشین تقدیم تقریر عن أعمالھم التفتیشیة إلى رئیس إدارة التفتیش بعد كل مھمة وبعد كل جولة تفتیشیة عادیة بموجب البرنامج السنوي
وذلك خلال شھر على أكثر تقدیر من تاریخ عودتھم إلى مركز عملھم أو انتھاء مھمتھم.

المادة 20

على المفتش إذا ظھر لھ أثناء قیامھ بوظیفتھ أن أحد القضاة أو الموظفین قد ارتكب جرماً معاقباً علیھ قانوناً أن یخبر حالاً النیابة العامة المختصة
وأن یرفع الأمر إلى رئیس إدارة التفتیش الذي یتولى إخبار وزیر العدل ورئیس مجلس القضاء الأعلى.

المادة 21

یتولى رئیس إدارة التفتیش الأعمال التالیة:

أ ـ توزیع أعمال إدارة التفتیش ومراقبتھا وتوجیھھا.
ب ـ إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتیش جمیع الدوائر القضائیة الخاضعة للتفتیش یحدد فیھ لكل مفتش منطقة یقوم بتفتیشھا مرتین في

السنة على الأقل على أن یراعى بھذا التوزیع تناوب المفتشین في تفتیش المنطقة الواحدة في السنوات المتعاقبة.
جـ القیام بأعمال التفتیش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزیر العدل أو رئیس مجلس القضاء الأعلى.

المادة 22

لرئیس إدارة التفتیش أن یطلب من وزیر المالیة انتداب مفتش مالي لیقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتیش الأمور الحسابیة والمالیة
في الدوائر القضائیة.

المادة 23

أ ـ قضاة الفئة الثالثة وما فوق غیر خاضعین للتفتیش إلا أنھ یجوز لرئیس مجلس القضاء الأعلى أن یتولى بنفسھ أو بواسطة من ینیبھ عنھ التحقیق
في أمر معین یرى ضرورة التحقیق فیھ.

ب ـ یراعى في تفتیش قضاة الفئة الرابعة أن یكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقھ التفتیش وإلا تولى التفتیش رئیس إدارة التفتیش، بعد
إعلام رئیس محكمة الاستئناف أو رئیس الغرفة الاستئنافیة إذا كان المفتش علیھ مستشاراً فیھا ویأخذ رأیھ في الموضوع وفي نتیجة التفتیش.

المادة 24

إن أعمال تفتیش الدوائر القضائیة مستقلة عن مكتب تفتیش الدولة.

المادة 25



1 ـ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا في جمیع الدعاوى والمعاملات التي تعرض علیھا في حدود اختصاصھا إلا ما استثني بنص
خاص.

2 ـ دعاوى الأحوال الشخصیة الخاصة بالأجانب الخاضعین بمقتضى قوانین بلادھم لقانون مدني بشأن أحوالھم الشخصیة تقام أمام المحاكم
المدنیة.

المادة 26

لیس للمحاكم أن تنظر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في أعمال السیادة، ولھا أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفیذه أن تفصل:

1 ـ في المنازعات المدنیة والتجاریة التي تقع بین الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ینص فیھا القانون على غیر
ذلك.

2 ـ في كل المسائل الأخرى التي یخولھا القانون حق النظر فیھا.

المادة 27

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جھة القضاء العادي وأمام جھة القضاء الإداري ولم تتخل إحداھما عن نظرھا أو تخلت كلتاھما عنھا
یرفع طلب تعیین الجھة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص ھذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین

نھائیین متناقضین صادر أحدھما من جھة القضاء العادي والآخر من جھة القضاء الإداري أو الاستثنائي.

المادة 28

تؤلف محكمة التنازع من:

ً أ ـ رئیس محكمة النقض أو أحد نوابھ ـ رئیسا
ب ـ أقدم المستشارین في محكمة النقض ـ عضواً

جـ أقدم المستشارین في مجلس الدولة ـ عضواً

المادة 29

1 ـ یجوز للمحكمة المرفوع إلیھا الطلب وقف السیر في الدعوى المقدم بشأنھا طلب تعیین المحكمة المختصة.

2 ـ وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئیس محكمة التنازع أن یأمر بوقف تنفیذ الحكمین المتناقضین أو أحدھما.

المادة 30

یرفع الطلب في الأحوال المبینة في المادة 27 باستدعاء یودع دیوان محكمة النقض، وتبلغ صورتھ إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبلیغ.

للخصم أن یجیب على استدعاء الطلب وأن یقدم جوابھ كتابة خلال الأیام الثمانیة التالیة لتبلیغھ. ولا تحصل رسوم على ھذا الطلب.

المادة 31

تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النیابة العامة بحكم مبرم غیر قابل للطعن.

المادة 32



تؤلف المحاكم من:

أ ـ محاكم الأحوال الشخصیة.
ب ـ محاكم الأحداث.

جـ محاكم الصلح.
د ـ محاكم البدایة.

ھـ محاكم الاستئناف.
و ـ محكمة النقض.

المادة 33

تؤلف محاكم الأحوال الشخصیة من:

أ ـ المحاكم الشرعیة.
ب ـ المحاكم المذھبیة للطائفة الدرزیة.

جـ المحاكم الروحیة.

تطبق ھذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البدایة في القضایا البسیطة.

المادة 34

1 ـ تؤلف المحكمة الشرعیة من قاض واحد یدعى (القاضي الشرعي).

2 ـ إن عدد المحاكم الشرعیة والمذھبیة وقضاتھا ومراكز ومناطق صلاحیتھا محدد بالجدولین رقم 5 و6 الملحقین بھذا القانون.

3 ـ في المراكز التي یوجد فیھا أكثر من محكمة واحدة یقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فیھا بالشؤون الإداریة.

المادة 35

1 ـ تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزیة تتولى نظر قضایا الأحوال الشخصیة للطائفة المذكورة، ویعین بمرسوم بعد أخذ رأي
وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعیینھ الشروط الواجب توافرھا في تعیین القضاة.

2 ـ تخضع الأحكام التي تصدرھا للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعیة.

3 ـ تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذھبیة، وتظل الأحكام القانونیة المتعلقة بدائرة الإفتاء للمذھب الدرزي نافذة.

المادة 36

تبقى المحاكم الروحیة للطوائف غیر الإسلامیة واختصاصاتھا خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاریخ 13 آذار 1936.

المادة 37

تؤلف محاكم الأحداث وتعیین مراكزھا واختصاصاتھا بقانون خاص.

المادة 38



1 ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد یدعى قاضي الصلح.

2 ـ إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمھم ومناطق اختصاصھم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بھذا القانون.

3 ـ في المراكز التي یوجد فیھا أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال بقرار من مجلس القضاء الأعلى یصدر في بدء كل سنة ویستمر مفعولھ إذا
لم یصدر قرار بتعدیلھ.

4 ـ یقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فیھا بالشؤون الإداریة.

5 ـ لوزیر العدل أن یكلف قضاة الصلح عقد جلسات دوریة في مراكز النواحي التي یعینھا بقرار منھ.

6 ـ یرافق القاضي عدد من المساعدین حسب الحاجة.

7 ـ لوزیر العدل أن یكلف أحد المساعدین الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحیة إذا استدعت أھمیة الأعمال ذلك. وفي ھذه الحالة یقوم بتفویض
من القاضي بقبول الدعاوى وتسجیلھا وإعدادھا والقیام بجمیع الأعمال القلمیة.

المادة 39

تفصل محاكم الصلح في جمیع الدعاوى المدنیة والتجاریة والجزائیة المبینة في قوانین أصول المحاكمات وفي القوانین الأخرى ویقوم قضاة
الصلح بأعمال القضاة العقاریین وفاقاً للقوانین والأنظمة المتعلقة بتحدید العقارات وتحریرھا.

المادة 40

1 ـ تؤلف محكمة البدایة من قاض منفرد یدعى القاضي البدائي.

2 ـ تفصل ھذه المحاكم في جمیع القضایا التي یعین لھا مرجع خاص.

3 ـ تكون القضایا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم یقرر القاضي في ذیل استدعاء الدعوى اعتبارھا بسیطة.

4 ـ إن عدد محاكم البدایة وقضاتھا وفئاتھم ومراكز ومناطق اختصاصاتھا محددة بالجدول رقم 8 الملحق بھذا القانون.

5 ـ توزع الأعمال بین القضاة البدائیین في مركز واحد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ویصدر في بدء كل سنة ویستمر مفعول ھذا القرار بعد
مضي السنة إذا لم یصدر قرار بتعدیلھ.

6 ـ یقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فیھا بالشؤون الإداریة.

المادة 41

1 ـ تؤلف محاكم الاستئناف من رئیس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارین.

2 ـ تقسم ھذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف یعین لكل غرفة منھا رئیس بالمحكمة.

3 ـ إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفھا ومستشاریھا ومراكز ومناطق اختصاصھا محدد بالجدول رقم 9 الملحق بھذا القانون.

4 ـ یرأس رئیس محكمة الاستئناف الغرفة التي یختارھا في بدء تعیینھ.

5 ـ إذا حال حائل دون قیام أحد الرؤساء بأعمالھ فیقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في ھذه الدرجة مقامھ.

المادة 42

أحكام محاكم الاستئناف یصدرھا ثلاثة مستشارین أحدھم الرئیس.

المادة 43



تفصل محكمة الاستئناف في القضایا الجنائیة وفي القضایا التي تقبل الاستئناف وفي القضایا التي ھي من اختصاصھا بمقتضى القوانین النافذة.

المادة 44

1 ـ محكمة النقض مركزھا دمشق، وتؤلف من رئیس وعدد من نواب الرئیس والمستشارین محدد في الجدول رقم 10 الملحق بھذا القانون.

2 ـ یرأس رئیس محكمة النقض الدائرة التي یختارھا في بدء كل سنة.

المادة 45

1 ـ تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:

أ ـ دائرة للقضایا المدنیة والتجاریة.
ب ـ دائرة للقضایا الجزائیة.

جـ دائرة لقضایا الأحوال الشخصیة.

ویجوز تعدد ھذه الدوائر بقدر الحاجة.

2 ـ قرارات كل دائرة یصدرھا ثلاثة مستشارین.

3 ـ توزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره ھیئة مؤلفة من الرئیس ونوابھ في مطلع كل سنة قضائیة ویستمر مفعولھ إذا لم یصدر قرار
بتعدیلھ.

4 ـ إذا حال حائل دون قیام أحد المستشارین بأعمالھ فیقوم مقامھ المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فیھا.

المادة 46

تفصل الدائرة المدنیة والتجاریة في:

أ ـ الطعن بطریق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنیة والتجاریة.
ً واحداً في ب ـ تعیین المرجع عند حدوث خلاف إیجابي أو سلبي على الاختصاص بین محاكم الاستئناف أو بین محاكم لا تتبع مرجعا

المواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة.
جـ نقل الدعوى في المواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة.

د ـ جمیع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصھا بموجب القوانین النافذة.
ھـ الفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادر أحدھما من إحدى المحاكم العادیة والآخر من إحدى محاكم

الأحوال الشخصیة.

كما تختص في الفصل في الأمور الآتیة:

1 ـ في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعیاً بشأن عدم اختصاص محكمة مذھبیة أو روحیة لرؤیة الدعوى.

2 ـ في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذھبیة أو الروحیة لقواعد الأصول والقانون وفي قابلیتھا للتنفیذ.

3 ـ في النزاع السلبي أو الإیجابي على الاختصاص:



آ ـ بین محكمة مدنیة أو شرعیة وبین محكمة مذھبیة أو روحیة.
ب ـ بین محكمة مذھبیة وبین محكمة روحیة.

جـ- بین محكمتین روحیتین لا تتبعان مرجعاً واحداً.

وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص علیھا في المواد 29 و30 و31 من ھذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.

المادة 47

تفصل الدائرة الجزائیة في:

أ ـ الطعن بطریق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائیة.
ً بین محكمة أو دائرة قضائیة عادیة ً لقانون أصول المحاكمات الجزائیة وإذا كان النزاع على الاختصاص واقعا ب ـ تعیین المرجع وفاقا

ومحكمة أو دائرة قضائیة عسكریة یستبدل مستشاري الغرفة بضابط لا تقل رتبتھ العسكریة عن عمید.
جـ نقل الدعوى في المواد الجزائیة.

د ـ جمیع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصھا بموجب القوانین النافذة.

المادة 48

تفصل دائرة الأحوال الشخصیة في:

أ ـ الطعن بطریق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصیة.
ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصیة.

جـ تعیین المرجع بین محاكم الأحوال الشخصیة.
د ـ جمیع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصھا بموجب القوانین النافذة.

المادة 49

1 ـ تؤلف الھیئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارین الأقدم في الدائرتین المدنیة والجزائیة في المواد المدنیة والتجاریة والجزائیة،
ومن سبعة من المستشارین الأقدم في الدائرتین المدنیة والشرعیة في المواد الشرعیة، على أن یكمل النصاب من المستشارین الأقدم في الدوائر

الأخرى.

2 ـ یرأس رئیس محكمة النقض الھیئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئیس أو المستشار الأقدم.

العدول عن مبدأ قانوني قررتھ أحكام سابقة، وفي ھذه الحال تصدر الھیئة أحكامھا بالعدول بأغلبیة خمسة مستشارین على الأقل.

المادة 51

تختص الھیئة العامة للمواد المدنیة والتجاریة بمحكمة النقض بالفصل:



أ ـ في كافة الطلبات التي یقدمھا قضاة الحكم والنیابة العامة بإلغاء المراسیم الجمھوریة والقرارات الوزاریة المتعلقة بأي شأن من شؤون
القضاة.

ب ـ في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعویضات المستحقة لھم أو لورثتھم.
جـ في طلبات التعویض الناشئة عن كل ذلك.

لا یجوز أن یشترك بالفصل في ھذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببھ.

القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعیین والترقیة والنقل والندب والتأدیب مبرمة لا تخضع للطعن أمام ھیئة أخرى.

المادة 52

یرفع الطلب بشأن ما ھو منصوص علیھ في المادة 51 باستدعاء یودع دیوان محكمة النقض یتضمن عدد البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم
ً عن الدعوى. وعلى الطلب أن یودع مع ھذا الاستدعاء صوراً منھ بقدر عدد الخصوم مع ً كافیا وصفاتھم ومحال إقامتھم موضوع الطلب وبیانا
المستندات التي تؤید طلبھ. ویعین رئیس الھیئة أحد مستشاریھا لتحضیر الدعوى وتھیئتھا للمرافعة ولھ إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى

دیوان المحكمة تبلیغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكلیفھم للإجابة خلال خمسة عشر یوماً.

وبعد تحضیر الدعوى یحیلھا المستشار المعین إلى جلسة یحددھا رئیس الھیئة العامة للمرافعة في موضوعھا. ولا تحصل رسوم على ھذا الطلب.

المادة 53

یباشر الطالب جمیع الإجراءات أمام الھیئة بنفسھ ولھ أن یقدم دفاعھ كتابة أو ینیب عنھ قاضیاً أو محامیاً.

یرفع الطلب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فیھ في الجریدة الرسمیة أو تبلیغ صاحب الشأن بھ.

وتفصل الھیئة العامة في ھذا الطلب بعد أن یتلو المستشار المعین للتحضیر تقریراً یبین فیھ أسباب الطلب والرد علیھا ویحصر نقط الخلاف التي
تنازعھا الخصوم دون إبداء رأي فیھا وبعد سماع الطلب والنیابة العامة. تكون الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أي طریق من طرق الطعن.

المادة 54

تنظر الھیئة العامة لمحكمة النقض في جمیع الطلبات التي تدخل في اختصاصھا بموجب القوانین النافذة.

المادة 55

یكون بمحكمة النقض مكتب فني یؤلف من رئیس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من ھو في حكمھما من قضاة النیابة أو التحقیق، ویعین بقرار
من وزیر العدل بعد أخذ موافقة رئیس محكمة النقض أو من یقوم مقامھ، ویلحق بھ عدد كاف من الموظفین. ویختص ھذا المكتب بالمسائل التالیة:

1 ـ استخلاص القواعد القانونیة التي تقررھا المحكمة فیما تصدره من الأحكام وتبویبھا ـ بعد عرضھا على رئیس الدائرة التي أصدرت
الحكم ـ بحیث یسھل الرجوع إلیھا.

2 ـ إصدار مجموعات الأحكام.
3 ـ إعداد البحوث الفنیة التي یطلب إلیھ رئیس المحكمة أو من یقوم مقامھ القیام بھا.

المادة 56

1 ـ یتولى النیابة العامة قضاة یمارسون الاختصاصات الممنوحة لھم قانوناً وھم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ویرأسھم وزیر العدل.

2 ـ یلزم قضاة النیابة العامة في معاملاتھم ومطالبتھم الخطیة باتباع الأوامر الخطیة الصادرة إلیھم من رؤسائھم.



ا لمادة 57

یحدد عدد قضاة النیابة العامة وفئاتھم ومراكزھم ومناطق صلاحیاتھم في الجدول رقم 11 الملحق بھذا القانون.

المادة 58

تمارس النیابة العامة الاختصاصات الممنوحة لھا قانوناً. ولھا دون غیرھا الحق في رفع الدعوى الجزائیة ومباشرتھا ما لم یوجد نص في القانون
على خلاف ذلك.

المادة 59

على قضاة النیابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافیة الجزائیة والجنائیة ولھم حضورھا أمام محاكم البدایة أو الاكتفاء بمشاھدة الأحكام
الصادرة عن ھذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنھا عند الاقتضاء.

المادة 60

1 ـ یتولى التحقیق قضاة یمارسون الوظائف المعھودة إلیھم بموجب القوانین النافذة.

2 ـ إن قضاة التحقیق وفئاتھم ومراكزھم ومناطق صلاحیاتھم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بھذا القانون.

المادة 61

یعین بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافیة قاض للإحالة یختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائیین.

المادة 62

1 ـ یقوم القضاة البدائیون بتنفیذ الأحكام وفقاً للقوانین النافذة.

2 ـ إذا تعدد القضاة البدائیون في مركز واحد یعین أحدھم لرئاسة التنفیذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

3 ـ في المناطق التي لیس فیھا محاكم بدائیة یقوم بتنفیذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددھم یقوم بھا أعلاھم درجة.

المادة 63

تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفین الموجودین في دوائرھم للقیام بالأعمال المنصوص علیھا في القوانین النافذة.

ویجري تعیین كتاب العدل وفاقاً لقانونھم.

المادة 64

تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص.

المادة 65

یؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجھ الآتي:

ً - رئیس الجمھوریة ینوب عنھ وزیر العدل ـ رئیسا
- رئیس محكمة النقض ـ عضواً

- النائبان الأقدمان لرئیس محكمة النقض ـ عضواً
- معاون الوزیر لوزارة العدل ـ عضواً

ً



ً - النائب العام ـ عضوا
- رئیس إدارة التفتیش القضائي ـ عضواً

- إذا تغیب معاون الوزیر أو رئیس التفتیش یكمل النصاب مدیر إدارة التشریع وفي حالة غیاب أحد الأعضاء الآخرین، یكمل النصاب أقدم
المستشارین في محكمة النقض.

المادة 66

1 ـ یعقد مجلس القضاء الأعلى جلساتھ بصورة سریة ویصدر قراراتھ بالأغلبیة.

2 ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعیین القضاة وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم وإحالتھم على التقاعد أو الاستیداع وقبول استقالتھم بمرسوم یوقعھ
وزیر العدل.

3 ـ ینفذ رئیس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.

المادة 67

1 ـ یمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالیة:

أ ـ إعطاء القرار بتعیین القضاة وترفیعھم وتأدیبھم وعزلھم بناءً على اقتراح وزیر العدل أو رئیس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من
أعضائھ.

ب ـ إحالة القضاة على التقاعد أو الاستیداع وقبول استقالتھم وكل ما یتعلق بمھمتھم.
جـ الإشراف على استقلال القضاء.

د ـ اقتراح مشروعات القوانین المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعیینھم وترفیعھم ونقلھم وتأدیبھم وعزلھم وتحدید أقدمیتھم.
ھـ منح القضاة الإجازات التي تزید مدتھا عن الشھر.

2 ـ ویمنح رئیس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شھر فما دون.

المادة 68

یؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري یتولى:

1 ـ المراسلات.

2 ـ تسلم الأوراق وتسلیمھا وإرسالھا إلى مراجعھا.

3 ـ حفظ الإضبارات والتقاریر والوثائق والمستندات وترتیبھا.

4 ـ إعداد مشاریع المراسیم والقرارات والقیام بجمیع الأعمال الكتابیة.

المادة 69

یختار رئیس مجلس القضاء الأعلى موظفي المكتب الإداري من المساعدین العدلیین بموافقة وزیر العدل.

المادة 70

یشترط فیمن یولى قضاء الحكم أو النیابة العامة أن یكون:



أ ـ سوریاً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقھ المدنیة.

ب ـ سالماً من الأمراض الساریة ومن الأمراض والعاھات التي تمنعھ من القیام في جمیع أنحاء الدولة بالوظیفة التي ستوكل إلیھ.

جـ غیر محكوم علیھ بجنایة أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتھا السنة.

ً د ـ حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمھوریة العربیة السوریة أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لھا قانونا
بشرط أن یكون في ھذه الحالة حاملاً شھادة التعلیم الثانوي أو شھادة معادلة لھا قانوناً وأن ینجح في فحص التعادل المنصوص علیھ في

القوانین النافذة.

إن الشرط الوارد بشأن شھادة التعلیم الثانوي لا یطبق على الشھادات الممنوحة قبل 30/6/1950.
أما الشرط المتعلق بفحص التعادل فلا یطبق على حاملي الشھادات الممنوحة قبل 30/6/1947.

ھـ- ألا تقل سنھ عن اثنین وعشرین سنة إذا كان التعیین في وظیفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نیابة وعن أربع
وعشرین سنة إذا كان التعیین في وظیفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقیق أو وكیل نیابة.

وعن ثلاثین سنة إذا كان التعیین في وظیفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام.
وعن خمس وثلاثین سنة إذا كان التعیین في باقي الوظائف الأخرى.

و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشیحھ.

المادة 71

یعین قضاة الحكم والنیابة بمرسوم یوقعھ وزیر العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.

المادة 72

 یجوز لمجلس القضاء الأعلى أن یقرر التعیین في إحدى الوظائف القضائیة مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:

أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنیون في إدارة قضایا الدولة وأعضاء ھیئة التدریس في كلیة الحقوق القائمین والسابقین في الدرجة المعادلة
لوظائفھم السابقة أو الحالیة.

ب ـ الأساتذة الذین مارسوا مھنة المحاماة فعلاً:

1 ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.
2 ـ مدة ستة سنوات في الفئة السادسة فما دون.

3 ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.

جـ الأساتذة الذین مارسوا مھنة المحاماة فعلاً:



1 ـ مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من ھم في حكمھم فما دون.
2 ـ لا یجوز أن تتجاوز ھذه التعیینات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم یوجد بین القضاة من یستحق الترفیع إلى الوظائف

المذكورة.

المادة 73

یضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرین القضاة المعینین في أدنى الدرجات القضائیة ینشر بقرار من وزیر العدل.

المادة 74

1 ـ ینظر مجلس القضاء الأعلى بتثبیت القضاة المتمرنین بعد انقضاء سنتین على مدة التمرین.

2 ـ إذا انقضت مدة التمرین ولم یفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبیت أو الصرف یعتبر القاضي مثبتاً حكماً.

المادة 75

1 ـ یصرف القضاة الذین یقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبیتھم من الخدمة بمرسوم.

2 ـ یحق للقضاة المصروفین من الخدمة أن یتقاضوا راتباً تقاعدیاً أو تعویضاً وفاقاً للقوانین النافذة.

المادة 76

1 ـ یختار مجلس القضاء الأعلى رئیس محكمة النقض من القضاة العاملین في الوظائف التالیة:

آ ـ نواب الرئیس.
ب ـ النائب العام.

جـ معاون الوزیر بموافقة وزیر العدل.
د ـ رئیسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.

ھـ المحامون الذین مارسوا مھنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل.

2 ـ یحتفظ القضاة الحالیون برواتبھم التي یتقاضونھا إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في ھذا القانون. (ویحدد تعویض التمثیل لرئیس محكمة
النقض بقرار یصدر عن وزیر العدل).

المادة 77

1 ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالھم في المرة الأولى أن یحلفوا الیمین الآتیة:

(أقسم با� أن أحكم بین الناس بالعدل وأن أحترم القوانین).

2 ـ تؤدى ھذه الیمین أمام محكمة النقض بھیئتھا العامة مؤلفة من الدائرتین المدنیة والجزائیة إذا كان القاضي من قضاتھا وأمام محكمة استئناف
المنطقة إذا كان من القضاة الآخرین.

المادة 78

لا یجوز الجمع بین الوظائف القضائیة وبین مھنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر یؤدیھ بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنھ أن یضر بأداء واجب
الوظیفة أو كان غیر متفق مع ما یقتضیھ المنصب عدا التدریس في كلیات الحقوق.



المادة 79

یجوز ندب قضاة الحكم والنیابة لأعمال أخرى قضائیة أو فنیة أو إداریة غیر عملھم، أو بالإضافة إلى عملھم بقرار من وزیر العدل. وإذا كان
القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي یتولى وحده تحدید التعویض الذي یستحقھ القاضي عن ھذه

الأعمال.

المادة 80

ً ولو بغیر أجر ولو كان النزاع غیر مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد لا یجوز للقاضي بغیر موافقة مجلس القضاء الأعلى أن یكون محكما
أطراف النزاع من أقاربھ وأصھاره لغایة الدرجة الرابعة.

فإذا كانت الدولة أو إحدى الھیئات العامة طرفاً في النزاع المراد فضھ بطریق التحكیم تولى مجلس القضاء الأعلى اختیار الحكم الخاص بالحكومة
أو الھیئة العامة كما یتولى مجلس القضاء وحده تحدید التعویض الذي یستحقھ.

المادة 81

یحظر على القضاة إبداء الآراء و المیول السیاسیة. ویحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسیاسة.

المادة 82

لا یجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

المادة 83

یجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النیابة العامة ونقل قضاة النیابة العامة إلى ملاك قضاة الحكم بقرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء
الأعلى.

المادة 84

لا یجوز نقل القضاة أو انتدابھم إلى وظائف أدنى من فئتھم.

المادة 85

1 ـ یجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناءً على طلبھ وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

2 ـ یصدر مرسوم أو قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعیین في الإدارة المنقول إلیھا القاضي بناءً على طلبھ وعلى موافقة مجلس
القضاء الأعلى.

المادة 86

یجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن یحدد مرتبھ بالنسبة لمرتبھ السابق قبل فصلھ أو انفصالھ مع إضافة علاوة عن كل سنتین قضاھما
في الوظائف غیر القضائیة.

المادة 87

لا یجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منھا بناءً على قرار من لجان التسریح المختصة.

المادة 88

1 ـ لا یجوز أن یجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نیابة عامة تربطھم ببعضھم صلة مصاھرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.

ً أ أ أ



2 ـ إذا وقعت المصاھرة أثناء وجود القاضیین في محكمة واحدة فعلى أحد الفریقین أن یقدم طلباً بنقلھ وإلا فینقل الصھر.

المادة 89

- یجب أن یقیم القاضي في البلد الذي بھ مقر عملھ.

- ویجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائیة أن یرخص للقاضي في الإقامة في بناء آخر.

- ولا یجوز للقاضي أن یتغیب عن مقر عملھ قبل إعلام المرجع المرتبط بھ ولا أن ینقطع عن عملھ لسبب غیر ملجئ بدون إجازة.

- إذا أخل القاضي بھذا الواجب نبھ إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.

المادة 90

كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكیة توجب إحالتھ على مجلس القضاء الأعلى.

المادة 91

یعتبر مستقیلاً كل قاض لا یلتحق بوظیفتھ خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلیغھ إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.

المادة 92

1 ـ الحصانة ھي صیانة القضاة من العزل والنقل ویتمتع بھا جمیع القضاة.

2 ـ العزل المقصود بھذه المادة ھو الصرف من الخدمة.

3 ـ النقل المقصود بھذه المادة ھو النقل من بلد إلى آخر أو من وظیفة محددة في مرسوم التعیین إلى وظیفة أخرى.

المادة 93

1 ـ یستثنى من الصیانة من العزل القضاة الذین لم یمض على تعیینھم في القضاء ثلاث سنوات.

2 ـ یستثنى من النقل:

أ ـ قضاة النیابة العامة ویتم نقلھم بمرسوم یصدر بناءً على اقتراح وزیر العدل.
ب ـ قضاة الحكم الذین لم یمض على تعیینھم في القضاء ثلاث سنوات.

جـ القضاة الذین طلبوا النقل خطیاً.
د ـ قضاة الحكم الذین قضوا ثلاث سنوات متتالیة فأكثر في الوظیفة المحددة في مرسوم تعیینھم عندما تقضي الضرورة بنقلھم.

ھـ القضاة الذین ینقلون ترفیعاً من فئة إلى أخرى.
و ـ معاونوا قضاة الصلح والشرع والتحقیق.

ز ـ القضاة المحكوم علیھم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ویجب أن یراعى في النقل المبحوث عنھ في ھذه
الفقرة قصد العقوبة فلا ینقل القاضي إلى مكان یعد بالنسبة إلیھ من قبیل التقدیر أو الترقیة.

المادة 94

تقسم المناطق القضائیة في الجمھوریة إلى أربع فئات:

الفئة الأولى: وتشمل محافظات دیر الزور، الحسكة والرقة.



الفئة الثانیة: وتشمل محافظات درعا، السویداء، وإدلب.

الفئة الثالثة: وتشمل محافظات اللاذقیة، طرطوس، حمص وحماه.

الفئة الرابعة: وتشمل محافظتي دمشق وحلب.

تجري التنقلات القضائیة للمستشارین من منطقة إلى أخرى حسب الترتیب السابق.

المادة 95

في غیر حالات الضرورة القصوى تجري التعیینات والترقیات والتنقلات بین القضاة مرة واحدة كل سنة ویكون ذلك خلال شھر تموز.

المادة 96

یستفید القضاة من أحكام الترفیع المبینة في المواد التالیة:

المادة 97

1 ـ یتولى مجلس القضاء الأعلى وضع جدول ترفیع القضاة.

2 ـ ینظم مجلس القضاء الأعلى جدولاً یبین فیھ أسماء من یستحق الترفیع من القضاة المبینین في الفئات 4 و5 و6 و7 و8 ویبلغھ إلى القضاة
خلال النصف الأول من شھر حزیران من كل عام.

3 ـ لكل قاض لم یرد اسمھ في ھذه الجداول أن یقدم اعتراضھ إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من ھذا الشھر.

4 ـ یفصل مجلس القضاء الأعلى في ھذه الاعتراضات خلال النصف الأول من شھر تموز بقرار قطعي لا یقبل أي طریق من طرق الطعن.

ویحق للمجلس استطلاع رأي رؤساء كل منطقة قضائیة بشأن القضاة العاملین.

5 ـ ینشر وزیر العدل جداول الترفیع النھائیة حسب الدرجات القضائیة للقضاة في الجریدة الرسمیة خلال النصف الثاني من شھر تموز.

المادة 98

ً شریطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئتھ، باستثناء قضاة الفئتین السادسة آ ـ یجري الترفیع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانونا
والسابعة الذین یحق لھم عند وصولھم أو تجاوزھم الحد الأعلى لمربوطھم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى.

ب ـ یستثنى من القید في جدول الترفیع قضاة الفئتین الثانیة والثالثة.

المادة 99

آ ـ یتوقف التعیین من فئة إلى فئة أعلى على وجود شاغر.

ب ـ یعطى القاضي الذي یعین إلى فئة أعلى من فئتھ علاوة واحدة من علاوات الفئة المعین إلیھا. وإذا كان ھذا التعیین إلى فئة ذات مربوط ثابت
تكون العلاوة 1200 لیرة. وكل ذلك مع احتفاظھ بقدمھ السابق للترفیع.

المادة 100

یتقاضى القاضي المرتبات المبینة في الجدول رقم (ب الملحق).

المادة 101

لأ ً



یحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالھم ستین سنة شمسیة ولا یجوز تمدید خدمتھم ولا حرمانھم من التقاعد لأي سبب.

المادة 102

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانین التقاعد لا یترتب على استقالة القاضي سقوط حقھ في التقاعد أو التعویض.

وفي ھذه الحالة یسوى تقاعد أو تعویض القاضي على أساس آخر مرتب كان یتقاضاه. كما یسوى مرتبھ التقاعدي أو تعویضھ على ھذا الأساس في
جمیع أحوال إحالتھ على التقاعد.

المادة 103

1 ـ تحسب المدة التي مارس فیھا القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن یدفع عنھا العائدات التقاعدیة على ألا تقل خدمتھ في القضاء
والدوائر القضائیة عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم یحل دون إتمامھا المرض أو الوفاة.

2 ـ یتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو یتقاضاه القاضي أثر تعیینھ للوظیفة بعد مدة المحاماة المذكورة مباشرة، أساساً لحساب العائدات التقاعدیة
وتحسب ھذه العائدات وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذة المفعول عند التعیین.

3 ـ یسري حكم ھذه المادة على القضاة الموجودین حالیاً في الوظیفة.

المادة 104

تحدد أقدمیة القضاة بقرار یصدر عن مجلس القضاء الأعلى.

المادة 105

العقوبات المسلكیة التي یمكن فرضھا على القاضي ھي:

أ ـ اللوم.
ب ـ قطع الراتب.
جـ تأخیر الترفیع.

د ـ العزل.

المادة 106

1 ـ عقوبة اللوم ـ ھي اخطار القاضي بكتاب یتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلھا ویجوز أن یتضمن الحكم عدم تسجیل اللوم
في سجل القاضي.

2 ـ عقوبة قطع الراتب ـ ھي حسم مبلغ لا یتجاوز عشر راتب القاضي الشھري غیر الصافي لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن سنة.

3 ـ عقوبة تأخیر الترفیع ـ ھي حرمان القاضي من الترفیع لمدة لا تتجاوز السنتین.

4 ـ عقوبة العزل ـ ھي إنھاء خدمة القاضي وتصفیة حقوقھ وفقاً لھذا القانون.

المادة 107

تفرض العقوبات المسلكیة على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ویحالون علیھ بمرسوم یصدر بناءً على اقتراح وزیر العدل أو رئیس
مجلس القضاء الأعلى لا ینشر في الجریدة الرسمیة.

المادة 108



یحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذین یخلون بواجباتھم أو یسیئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتھم الشخصیة أو كرامة القضاء أو
یخالفون القوانین والأنظمة العامة.

المادة 109

لا یجوز أن تكف ید القضاة المحالین على مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسھ.

المادة 110

1 ـ للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أن یستعین بأحد القضاة للدفاع عن نفسھ.

2 ـ إذا لم یحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ینب عنھ قاضیاً جاز الحكم في غیبتھ ولھ حق الاعتراض علیھ في میعاد خمسة
أیام من الیوم الذي یلي تاریخ تبلیغھ.

المادة 111

1 ـ یحق لرئیس مجلس القضاء الأعلى أن یعین أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقیق عند الحاجة.

2 ـ تجري المحاكمة أمام ھذا المجلس بصورة سریة.

المادة 112

العقوبات المسلكیة غیر قابلة للعفو.

المادة 113

یجري تنفیذ عقوبة العزل بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزیر العدل لا ینشر في الجریدة الرسمیة.

المادة 114

1 ـ في الجرائم التي یرتكبھا القضاة أثناء قیامھم بالوظیفة أو خارجھا لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من
رئیس محكمة النقض واثنین من أقدم مستشاریھا أو بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما یتبین أثناء المحاكمة المسلكیة وجود جرم.

2 ـ لیس للمدعي الشخصي أن یحرك دعوى الحق العام في جمیع الجرائم المذكورة وإنما یترتب على النائب العام حین رفع الشكوى إلیھ أن
یحیلھا إلى اللجنة المشار إلیھا ویحق لھ قبل إحالتھا أن یعمد لاستكمال التحقیق بواسطة إدارة التفتیش.

المادة 115

یحال القاضي أمام محكمة النقض بھیئتھا العامة المؤلفة للنظر في القضایا الجزائیة وفقاً للأصول المبینة في المادة التالیة.

المادة 116

1 ـ تقوم النیابة العامة بتمثیل الحق العام.

2 ـ یعین رئیس المحكمة أحد قضاتھا للقیام بوظیفة قاضي التحقیق في المواد الجنائیة وفي ما یستدعي التحقیق من المواد الجنحیة وبناءً على قرار
قاضي التحقیق یحال القاضي المدعى علیھ إلى المحكمة ولا یشترك قاضي التحقیق في المحاكمة.

3 ـ یحق لقاضي التحقیق إنابة أحد قضاة الحكم على أن لا تتناول الإنابة القرار النھائي وعلى أن لا یكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي
المدعى علیھ.

4 ـ إن قرار لزوم المحاكمة غیر تابع لطریق من طرق الطعن.



5 ـ یجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلیة السبیل من قبل ممثل الحق العام.

6 ـ للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط.

7 ـ للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلیة.

8 ـ تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غیر الداخلة في تشكیل الھیئة العامة التي ستنظر في أساس القضیة في ھذه الطعون التي یجب أن تقدم
ویفصل فیھا وفقاً للأصول الجزائیة ویكون قرارھا غیر تابع لطریق من طرق المراجعة.

9 ـ لكل واحد من رجال الضابطة العدلیة أن یباشر التحقیق في حالة الجرم المشھود وفاقاً للقوانین على أن یعلم أقرب قاضي لیرفع الأمر فوراً إلى
النائب العام.

10 ـ للمتضرر من الجریمة أن یدخل في الدعوى مدعیاً شخصیاً للأحكام العادیة أثناء التحقیق والمحاكمة.

ً لأحكام ھذا ً أمام محكمة النقض وفاقا 11 ـ إذا أقیمت الدعوى على قاض وكان لھ شركاء أو متدخلون من غیر القضاة تجري محاكمتھم معا
الفصل.

12 ـ یحق للھیئة العامة أن تقرر كف ید القاضي الملاحق أمامھا ویعتبر القاضي مكفوف الید حكماً بعد صدور مذكرة التوقیف بحقھ أو من تاریخ
تركھ الوظیفة قبل صدور المذكرة.

13 ـ لا یترتب على توقیف القاضي حرمانھ من مرتبھ مدة التوقیف ما لم تقرر المحكمة حرمانھ من كلھ أو بعضھ.

14 ـ یحق للھیئة العامة أن تقرر إنھاء مفعول كف الید وأن تقرر أثناء المحاكمة إخلاء سبیل القاضي الموقوف.

15 ـ یجري توقیف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل.

16 ـ تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم علیھم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرین.

17 ـ الأحكام والقرارات التي تصدرھا محكمة النقض وفقاً لأحكام ھذا الفصل مبرمة وغیر تابعة لطریق من طرق المراجعة سوى الاعتراض
على الأحكام الغیابیة في میعاد خمسة أیام تبدأ من الیوم الذي یلي تاریخ التبلیغ.

المادة 117

لا یجوز انتداب القضاة إلا في الأحوال التالیة:

1 ـ إذا فقد النصاب أو خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوائر النیابة العامة أو التحقیق أو التنفیذ من قاضیھا لسبب من الأسباب ولیس ھناك
من ینوب عنھ فلمحكمة استئناف المنطقة بناءً على اقتراح النیابة العامة لدیھا أن تنتدب أحد القضاة لإكمال النصاب وفي حال تعدد الدوائر

الاستئنافیة یصدر قرار الانتداب عن الغرفة الأولى.

2 ـ انتداب قضاة الحكم إلى خارج منطقتھم الاستئنافیة أو من أجل إكمال النصاب في محكمة النقض یكون بقرار من رئیس مجلس القضاء
الأعلى. وانتداب قضاة النیابة العامة في مثل ھذه الحالة یكون بقرار من وزیر العدل.

3 ـ یجوز انتداب قضاة الشرع المجازین في الحقوق للقیام بأعمال المحاكم والدوائر القضائیة.

4 ـ في المناطق والنواحي التي خلت محاكمھا من قضاتھا لأي سبب من الأسباب یقوم بوظائف ھذه المحاكم قضاة الشرع المجازون في
الحقوق كل في منطقة قضائھ.

5 ـ في المناطق والنواحي التي لیس فیھا محاكم شرعیة یقوم بوظائف ھذه المحاكم قضاة الصلح الذي یجوز لھم تولي القضاء الشرعي كل
في منطقة قضائھ.

6 ـ یجوز لمجلس القضاء الأعلى عند تكاثر الأعمال في إحدى المحاكم أو دوائر التحقیق أن یعھد إلى بعض قضاة المنطقة الاستئنافیة بقسم
من أعمالھا.



7 ـ یشترط في الانتداب أن یكون القاضي المنتدب من درجة الوظیفة التي ینتدب إلیھا أو من الفئة التي دونھا ولا یجوز انتدابھ لوظیفة أدنى
من فئتھ.

8 ـ لا یجوز أن یمتد الانتداب من بلد إلى آخر أكثر من ثلاثة أشھر في السنة الواحدة باستثناء المتمرنین.

9 ـ یعطى القضاة المنتدبون تعویض الانتقال وأجور النقل وفقاً للقوانین النافذة.

10 ـ یجوز لرئیس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئیس مجلس الدولة.

المادة 119

على القضاة أن یرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزیر العدل یصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء
الأعلى.

یعطى القاضي ولمرة واحدة تعویضاً یعادل قیمة الرداء.

المادة 120

یستفید القضاة والمساعدون العدلیون في كل سنة من 1 تموز إلى غایة أیلول من العطلة القضائیة وتنظم ھذه العطلة بقرار من مجلس القضاء
الأعلى كل عام.

المادة 121

1 ـ لا تحول العطلة القضائیة دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة النافذة.

2 ـ یستفید القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتین 50 و53 من قانون الموظفین الأساسي.

المادة 122

استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفین تكون الإجازات المرضیة التي یحصل علیھا لقضاة لمدة مجموعھا ستة أشھر باعتبار كل ثلاث
سنوات ویكون منھا ثلاثة أشھر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة أشھر إذا لم یستطع القاضي العودة إلى عملھ جاز لمجلس

القضاء الأعلى أن یرخص لھ في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشھر بنصف مرتب أیضاً.

المادة 123

إذا لم یستطع القاضي بسبب مرضھ مباشرة عملھ بعد انقضاء الإجازات المقررة لھ في المادة السابقة یحال إلى التقاعد بمرسوم یصدر بناءً على
طلب وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

المادة 124

یجوز لمجلس القضاء الأعلى في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنیاً على أسباب صحیة أن یزید على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد
أو التعویض مدة إضافیة بصفة استثنائیة على ألا تجاوز ھذه المدة الإضافیة مدة الخدمة ولا المدة الباقیة لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد

بمقتضى ھذا القانون.

المادة 125

یتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة.

المادة 126



إن القضاة الذین مارسوا أعمالھم القضائیة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة یتمتعون عند تركھم الوظیفة بالامتیازات الأدبیة لھذا المنصب على أن
یتقدمھم من ھم في مرتبتھم من القضاة العاملین.

المادة 127

یلي رئیس محكمة النقض الوزراء في التقدم ومنصب الشرف.

المادة 128

یجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم یصدر بناءً على اقتراح وزیر العدل یتضمن تنظیم موارده ونفقاتھ وكیفیة الإشراف علیھ وما یقتطع
من التعویضات التي یستحقھا القضاة عن الأعمال الإضافیة وكل ما یتصل بذلك.

المادة 129

تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة ھذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.

المادة 130

یعتبر من المساعدین القضائیین: مدیر المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون.

المادة 131

إن عدد المساعدین القضائیین والمحضرین محدد في الجدولین رقم 1 و2 الملحقین بھذا القانون.

المادة 132

وظائف المساعدین القضائیین والمحضرین وصلاحیاتھم محددة في القوانین.

المادة 133

یشترط في التعیین لوظیفة مساعد قضائي أن یكون الطالب:

أ ـ حائزاً شروط التوظیف العامة المنصوص علیھا في المادة 11 من قانون الموظفین الأساسي.
ب ـ غیر مسرح من الخدمة من إحدى ملاكات الدولة لأسباب تأدیبیة.

جـ ناجحاً في مسابقة تجري وفاقاً للأصول المنصوص علیھا في المادة 12 من قانون الموظفین الأساسي، على أن تحدد شروطھا ویعلن
عنھا وتؤلف لجانھا الفاحصة بقرار من الوزیر. وتعلن نتائج المسابقة لكل محافظة على حدة. وفي حال انتھاء تعیین الناجحین في محافظة

ما یصار إلى ملء الشواغر فیھا من الناجحین في المحافظات الأخرى.

المادة 134

یمنع قبول ملازمین دون راتب في المحاكم والدوائر القضائیة، إلا أنھ یسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن یواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوین
المحاكم والدوائر القضائیة بقصد استیفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.

المادة 135

یحلف المساعدون القضائیون والمحضرون قبل مباشرتھم أول وظیفة یعینون فیھا أمام القاضي البدائي الیمین التالیة:

(أقسم با� أن أقوم بالوظیفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).



المادة 136

1 ـ یتخذ وزیر العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعیین أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدین القضائیین
الآخرین للقیام بوظیفة مدیر التنفیذ.

2 ـ یتخذ الوزیر ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعیین أحد رؤساء الكتاب أو المساعدین القضائیین الآخرین للقیام بوظیفة مدیر الأیتام أو مأمور
الأمانات.

المادة 137

على الرؤساء والمحامین العامین في محاكم الاستئناف أن یوزعوا المساعدین القضائیین والمحضرین على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في
المنطقة ویبعثوا باقتراحاتھم في ھذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.

المادة 138

یحدد اختصاص رئیس الدائرة في المنطقة المعین فیھا بقرار خاص من وزیر العدل.

المادة 139

1 ـ ینتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرین لجمع المذكرات القضائیة وتوزیعھا على المحضرین.

2 ـ على أنھ یجوز تكلیف أحد المساعدین برئاسة المحضرین بقرار یصدر عن الوزیر بناءً على اقتراح المحامي العام.

المادة 140

یجري تعیین المساعدین القضائیین والمحضرین وترفیعھم وتسریحھم وإحالتھم على التقاعد وعلى الاستیداع وقبول استقالتھم وكف یدھم وفرض
العقوبات المسلكیة الخفیفة علیھم وإحالتھم على مجلس التأدیب وتنفیذ العقوبات الصادرة بحقھم من قبل وزیر العدل.

المادة 141

1 ـ لا یخضع المساعدون والمحضرون لفحص اجتیاز الحلقة.

2 ـ یجوز تعیین المساعدین الذین یحوزون شھادات أعلى من الشھادات التي یحملونھا في أدنى درجات حلقة الشھادة الجدیدة بالانتقاء وفاقاً لحكم
المادة الثامنة من قانون الموظفین الأساسي ذلك ضمن حدود ثلث الشواغر.

3 ـ ویجوز نقل المحضرین الذین یحوزون إحدى شھادتي الدراسة المتوسطة أو الدراسة الثانویة إلى وظیفة مساعد قضائي مع احتفاظھم بمراتبھم
ودرجاتھم وقدمھم المكتسب فیھا.

ویجوز إعادة المساعدین القضائیین والمحضرین الذین نقلوا لملاكات أخرى إلى ملاكھم السابق في وزارة العدل دون التقید بشرطي الشھادة
والاختصاص.

المادة 142

یجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدین القضائیین والمحضرین بمرسوم یصدر بناءً على اقتراح وزیر العدل یتضمن تنظیم موارده ونفقاتھ وكیفیة
الإشراف علیھ وما یقتطع من التعویضات التي یستحقھا المساعدون عن الأعمال الإضافیة وكل ما یتصل بذلك.

تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة ھذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.

المادة 143

1 ـ على المساعدین أن یرتدوا أثناء الجلسات الرداء الذي یحدد بقرار یصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى من وزیر العدل.

ً



2 ـ یعطى المساعد ولمرة واحدة تعویضاً یعادل قیمة الرداء.

3 ـ یخضع المساعدون القضائیون والمحضرون لأحكام قانون الموظفین الأساسي فیما خلا الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون.

تاریخ 1961-11-15

 


